
التفلیسة  أشخاص  

ائنین ، لتصفیتھا وتوزیع ثمنھا على الد أموالھ تمھیداحجز عام على  بمثابةیعد شھر الإفلاس المدین 

لحصر ذمة المفلس والوصول إلى التفلیسة ویعھد بذلك إلى وكیل   ویتطلب ذلك العدید من الإجراءات

بة القاضي المنتدب ، وخول اقرمتحت إشرافھ و) الوكیل المتصرف القضائي ( الدائنین یطلق علیھ 

سلطة الفصل في القضایا الھامة وأجاز للنیابة العامة   الإفلاسللمحكمة التي أصدرت حكمھا بشھر 

.فلاسالإ الإطلاع على جرائم   

أخرى خارجة عن قطاع القضاء تعتبر من أشخاص التفلیسة وتتمثل في  أشخاصإضافة إلى ھذا نجد 

.المراقبین والمدین وأخیرا جماعة الدائنین  

أولا : الأشخاص القضائیة :تتمثل في الوكیل المتصرف القضائي الذي یعد من أھم الأشخاص ، 
ة في متابعة مة ، كما یظھر دور النیابة العامراف المحكویتولى مھامھ تحت رقابة القاضي المنتدب وإش

.جرائم الإفلاس  

إن صدور حكم الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین عن إدارة أموالھ :ـ الوكیل المتصرف القضائي 1

یطلق علیھ المشرع اسم الوكیل  والتصرف فیھا ویحل محلھ شخص أخر یسمى وكیل التفلیسة أو ما

.وعزلھ ومھامھالمتصرف القضائي ، لذلك فقد عني المشرع بكیفیة تعیینھ   

یعین الحكم الصادر في الإفلاس أو التسویة القضائیة الوكیل : ـ تعیین الوكیل المتصرف القضائي

یة ، ویحدد المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة الوطن

وزیر العدل بقرار قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین التي تعدھا اللجنة الوطنیة ، والأشخاص 

الذین یحق لھم التسجیل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین ھم، محافظو الحسابات والخبراء 

یة والبحریة والصناعیة والتجار والفلاحیةالعقاریة  المیادینالمحاسبون ، والخبراء المتخصصون في 

.الذین لھم خمس سنوات خبرة على الأقل تجربة إضافة إلى تلقیھم تكوینا مناسبا  

إضافة إلى التعیین من قبل وزیر العدل فإن القانون خول وبصفة استثنائیة للمحاكم وبأمر مسبب 

تأھیل خاص ولو تعیین الوكلاء المتصرفین القضائیین من بین الأشخاص الطبیعیون الذین یتمتعون ب

كانوا غیر مسجلین في  قائمة المتصرفین القضائیین ، ویأدو أثناء تعینھم الیمین أمام المجلس 

.القضائي  

:یمثل جماعة الدائنین في إدارة أموال التفلیسة وممثلا قانونا عن المفلس ومن مھامھ مایلي : ـ مھامھ  

وضع الأختام على أموال المفلس راجع المادة ـ القیام بالإجراءات التحفظیة حمایة لحقوق الدائنین ك

.ق ت 258  

ـ تسجیل الرھن العقاري لصالح جماعة الدائنین على جمیع أموال المدین الحاضرة أو التي تؤول إلیھ 

 فما بعد

.ق ت 256ـ وضع المیزانیة في حالة عدم القیام المدین بإیداعھا راجع المادة   



التي حان أجل استحقاقھا أو محتملة القبول ة والأوراق التجاریة استلام الدفاتر والمستندات الحسابی ـ

ق ت  261المادة   

ق ت  264ـ جرد أموال المدین المادة   

ـ  بیع المنقولات في حالة شھر الإفلاس یتولى الوكیل بعدد حصولھ على إذن من القاضي المنتدب 

أو التي یكلف حفظھا ثمنا باھظا  بیع الأشیاء  المعروضة للتلف القریب أو انخفاض القیمة الوشیك  

.كما یقوم بتحصیل الدیون  

یعتبر مسئولا عن الأضرار التي قد تلحق بالمفلس أو جماعة : ـ مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي 

 الدائنین نتیجة الأخطاء التي یرتكبھا أثناء أدائھ وظیفتھ كأن یھمل في المطالبة بحق من حقوق المفلس

أموال التفلیسة ویفصل أیضا  التبذیرأو  كالاختلاسعن الجرائم التي یرتكبھا  مسئولاكما یكون 

.القاضي المنتدب في أیة شكوى تقدم ضد الوكیل خلال ثلاثة أیام من تقدیمھا  

أو التسویة القضائیة وأن تعین  الإفلاس بإعلانیعین من قبل المحكمة المختصة :المنتدبـ القاضي 2

.الأولىالفقرة  235 نتدبا المادةمأحد قضاتھا لیكون قاضیا   

یتولى الإشراف المباشر على أعمال وإجراءات التفلیسة وذلك بملاحظة ومراقبة أعمال : ومن مھامھ 

ویقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي یراھا مجدیة كما لھ التفلیسة أو التسویة القضائیة  الإدارة

لقضائیة سماع المدین المفلس أو المقبول في التسویة ا  

.ـ یقدم تقریرا شاملا لجمیع النزاعات الناجمة عن الإفلاس أو التسویة القضائیة  

.ـ یفصل خلال ثلاثة أیام في كل شكوى أو مطالبة تقوم ضد أي عمل صادر من وكیل التفلیسة  

.الأوامرإصدار   

.الدائنین أغلبیةأي ـ إصدار أمر بتعین مراقبا أو اثنین من بین الدائنین كما یملك سلطة عزلھم على ر  

ـ منح الإذن للوكیل المتصرف القضائي في الشروع في بیع الأشیاء المعرضة للتلف القریب أو 

.انخفاض القیمة  

.المقبول في التسویة القضائیة بمتابعة استغلال مؤسستھ التجاریة أو الصناعیة للمدینـ الإذن   

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة بمھمة :  ـ محكمة الإفلاس 3

الرقابة العلیا والإشراف على شؤون التفلیسة فھي التي تفصل في كل الأمور التي تخرج عن نطاق 

القاضي المنتدب وتتولى تعیینھ بناء على اقتراح رئیس المحكمة كما أنھا تقوم بالتصرف أو الصلح 

.القضائیة إلى تفلیسة إذا وجد محلا لذلكالتسویة  وتقضي بتحویل  

التفلیسة للقیام بالكشف عن جرائم الإفلاس و رفع الدعوى العمومیة  إجراءاتتراقب  :ـ النیابة العامة 4 

.ق ت 230متى توافرت شروطھا راجع المادة   



وتتمثل في المراقبان والمدین والدائنین وسنبین دورھم ومركزھم :التفلیسةالأشخاص غیر القضائیة في 

.التفلیسةفي   

ق ت فإن للقاضي المنتدب تعیین مراقب أو اثنین في أي وقت  240طبقا لنص المادة :  ـ المراقبان1

قریب أو نسیب ،  آيأن یعین مراقبا أو ممثلا لشخص معنوي معین كمراقب  ولا یجوزبأمر یصدره 

لقاضي عزلھم بناء على رأي أغلبیة الدائنین ویكلف المراقبون بشكل خاص بفحص الحسابات كمنا یحق ل

من المدین ومساعدة القاضي المنتدب في مھمتھ ویمارس المراقبون أعمالھم وبیان الوضعیة المقدمة 

.بصفة مجانیة عكس الوكیل المتصرف القضائي الذي یلق ثمن جھد عملھ   

یختلف المدین المقبول في التسویة القضائیة عن مركز المدین في  وضع التفلیسة : ـ المدین 2  

أموالھ  وإدارةیترتب على حكم الإفلاس غل ید المدین عن التصرف  : وضع المدین في حالة التفلیسة 

الحاضرة والمستقبلة ویحل محلھ الوكیل المتصرف القضائي إلا أن المشرع راعى مصلحة المفلس فقرر 

.ولعائلتھ الحق في الحصول على إعانة لھ   

یعتبر المدین في التسویة القضائیة كالمفلس قانونا الا أنھ لا : وضع المدین المقبول في التسویة القضائیة

تغل یده عن التصرف  في أموالھ وإدارتھا ولا یحل محلھ الوكیل المتصرف القضائي وإنما مساعدتھ من 

دین باستغلال مؤسستھ التجاریة والصناعیة لمساعدة الوكیل المتصرف كما یستمر الم. قبل ھذا الأخیر 

.بذلكالقضائي متى أذن لھ القاضي المنتدب   

یترتب على صدور حكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة دخول الدائنین في : جماعة الدائنینـ 3

ردیة في التنفیذ على أموال جماعة واحدة یمثلھا الوكیل المتصرف القضائي وحرمانھم من الإجراءات الف

العام الذین نشأت المدین وتتمثل جماعة الدائنین في الدائنین العادین والدائنین أصحاب حقوق امتیاز 

دیونھم قبل صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة فھم لیعتمدون  في استیفاء حقوقھم على مال 

میع أموال المدین ویتمتعون بحق الأولیة علیھا أثناء معین من أموال المدین وإنما یرد امتیازھم على ج

.لذلك لا یظھر ھذا الإمتیاز إلا عند التنفیذ على أموال المدین توزیعھا  


